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"هیومن رایتس ووتش": الإعلان الدستوري السوري یعزز سلطات الرئیس ویهدد استقلال القضاء

نخیل نیوز - متابعة

انتقدت منظمة "هیومن رایتس ووتش" الحقوقیة الإعلان الدستوري  سوریا، محذرةً من ترکّز السلطة  ید السلطة

التنفیذیة، وما قد یترتّب  ذلك من تهدید لاستقلال القضاء.

وأصدرت المنظّمة بیاناً انتقدت فیه الإعلان الدستوري السوري، معتبرةً أنه یمنح الرئیس صلاحیات واسعة، بما  ذلك

التعیینات القضائیة والتشریعیة، من دون وجود ضوابط أو آلیات رقابة.

 وأکدت المنظمة أن هذه الصلاحیات الممنوحة للرئیس تثیر مخاوف کبیرة بشأن تعزیز سیطرة السلطة التنفیذیة

حساب استقلالیة القضاء، وهو ما قد یؤدي إلی تقویض حکم القانون وحمایة حقوق الإنسان  البلاد.

 المنظّمة، إن هذا الإعلان یعزّز السیطرة المطلقة للسلطة التنفیذیة  وقال آدم کوغل، نائب مدیرة الشرق الأوسط

الحریات الأساسیة، مشیراً إلی أن هذا أمر یشکّل تهدیداً خطیراً  مرحلة حاسمة لمستقبل سوریا. 

ودعت المنظمة السلطات السوریة إلی مراجعة شاملة للإعلان الدستوري لضمان تضمینه حمایات قویة لاستقلالیة القضاء

وضمان وجود إشراف تشریعي فعاّل، مؤکدةً أن هذه الخطوات قد تساعد  ضمان احترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلی

محاسبة المسؤولین عن الانتهاکات السابقة، وهو أمر أساسي خلال المرحلة الانتقالیة التي تمر بها سوریا.

و 13 آذار الحالي، وقّع رئیس المرحلة الانتقالیة  سوریا، أحمد الشرع، الإعلان الدستوري الذي حدّد الفترة الانتقالیة بـ

5 سنوات، مع حصر السلطات کافة بید رئیس الجمهوریة، من دون أي حق بالمساءلة، ما دفع بعض المکوّنات السوریة إلی

رفضه، والمطالبة بإعادة النظر فیه.

 


